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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) بشـأن القـاعدة وطالبـان ومـن يرتبــط 

  بهما من أفراد وكيانات 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـــس 

  اللجنة من الممثل الدائم لبروني دار السلام لدى الأمم المتحدة 
يهدي الممثل الدائم لبروني دار السلام لدى الأمم المتحدة تحياته إلى رئيس لجنة مجلس 
ــة  الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ويتشـرف بـأن يشـير إلى مذكـرة هـذه اللجن
المؤرخة ٢١ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ الـتي وجـهت فيـها الانتبـاه إلى الفقـرة ٦ مـن القـرار 

١٤٥٥ (٢٠٠٣) التي تدعو جميع الدول إلى أن تقدم تقريرا مستكملا إلى اللجنة. 
وفي هذا الصدد، يتشرف الممثل الدائم لـبروني دار السـلام كذلـك بتقـديم نسـخة مـن 

تقرير حكومة بروني دار السلام على نحو ما يقتضيه القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (أنظرالمرفق). 
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مرفق للمذكرة الشفوية المؤرخــة ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ والموجهـة 
  إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لبروني دار السلام لدى الأمم المتحدة 

تقريـر حكومـة بـروني دار السـلام الموجـه إلى لجنـة مجلـــس الأمــن المنشــأة عمــلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مقدمة   أولا -
يرجــى تقــديم بيــان بــأي أنشــطة يقــوم بهــا أســــامة بـــن لادن والقـــاعدة والطالبـــان  - ١
وشـركاؤهم في بلدكـم والخطـر الـذي يشـكّلونه علـى البلـد والمنطقـة، فضـــلاً عــن الاتجاهــات 

المحتملة. 
الجواب: 

مـا فتئـت بـروني دار السـلام تلـتزم الحـذر علـى الـدوام في النـهج الـــذي تتبعــه في 
ـــبن لادن أو تنظيــم القــاعدة  مكافحـة الإرهـاب داخـل أراضيـها، ولم يكشـف أي نشـاط ل

وحركة الطالبان وشركائهم. 
والتـهديد الرئيسـي الـذي يواجـه المنطقـة في الوقـت الراهـن إنمـا يـأتي مـن الجماعــة 
الإسلامية، وهو جماعة إرهابيـة مرتبطـة بالقـاعدة. ولقـد أثبتـت الجماعـة الإسـلامية قدرتهـا 
على شن هجمات، غير أن قدرة الجماعة قد تضعضعت كثيرا بفعل الاعتقالات التي تمت 

والحذر الذي تلتزمه جميع بلدان المنطقة. 
وقد أبدت دول المنطقة التزاما قويا بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإقليمية والمجتمع 
الدولي في مكافحة الإرهاب، بطرق منها الآليـات القائمـة في إطـار الأمـم المتحـدة ورابطـة 
أمم جنوب شرق آسيا(١) وتقيم بروني دار السلام، من خلال وكالة استخباراتها ومختلـف 
أجـهزة إنفـــاذ القوانــين، روابــط للاســتخبارات مــع نظيراتهــا مــن الوكــالات في البلــدان 
الأخرى، لتبادل المعلومات بشأن التهديدات المحتملـة الـتي تواجهـها المنطقـة بفعـل أولئـك 

الأفراد أو بفعل تلك الكيانات. 
 

 __________
 www.aseansec.org :اـلي يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بجهود رابطة أمم جنوب شرق آسيا على العنـوان الت (١)
كما يمكن الاطلاع في هذا الموقع على البيانات المشتركة للرابطة خلال الاجتماعات المفتوحـة لمجلـس الأمـن بشأـن 

أعمال لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣. 
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القائمة الموحدة  ثانيا -
كيف تم إدماج القائمة التي وضعتها اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ في النظـام  - ٢
القـانوني والهيكـل الإداري في بلدكـم، بمـا في ذلـك الإشـراف المـالي وأجـهزة الشـرطة والرقابــة 

على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
الجواب: 

لم تدرج بروني دار السلام قائمة لجنة القرار١٢٦٧ في نظامـها القـانوني. غـير أنهـا 
ــــى جميـــع  أدرجتــها إداريــا إذ ســتعمم وزارة الخارجيــة القائمــة الموحــدة والمســتكملة عل

الوكالات المعنية. 
ـــع المؤسســات  وقـد أصـدرت وزارة الماليـة توجيـها بشـأن القائمـة الموحـدة إلى جمي
ـــه في المــادة ١٢(١) مــن أمــر مكافحــة الإرهــاب لعــام  الماليـة علـى النحـو المنصـوص علي
٢٠٠٢ (التدابير المالية والتدابير الأخرى). وينص هذا الأمر على أنـه يجـوز لوزيـر الماليـة 
أن يصدر تلك التوجيهات لأي مؤسسـة ماليـة أو أي فئـة مـن المؤسسـات الماليـة، حسـبما 
يراه ضروريا للوفاء أو تسـهيل الوفـاء بـأي الـتزام يلـزم بـروني دار السـلام بمقتضـى قـرار 
لمجلـس الأمـن بـالأمم المتحـدة بشـأن الإرهـاب. وكـل مؤسســـة ماليــة لا تتقيــد أو ترفــض 
التقيـد بالتوجيـه الصـادر، أو تكشـف توجيـها صـادرا ترتكـب جريمـــة وتعــاقب بغرامــة لا 
تتجاوز ٠٠٠ ٢٠ دولار بروني. ويقصد بتعبير “المؤسسات المالية” كل شخص يمارس أي 
نشاط مالي ذي صلة على النحو المحدد في المادة ٤ مـن أمـر مكافحـة غسـل الأمـوال لعـام 

 .٢٠٠٠
وينظم الفصل ١٧ من قانون الهجـرة (صيغـة ٢٠٠٢ المنقحـة) الهجـرة إلى بـروني 
دار السلام ويخول لمراقب الهجرة سلطة منع دخول فئات معينة من الأشـخاص إلى بـروني 
دار السلام، من قبيل أي شخص يعتـبره مراقـب الهجـرة مـهاجرا غـير مرغـوب فيـه، بنـاء 
على معلومات تستمد من أي مصدر يعتبره مراقب الهجرة مصدرا موثوقا بـه، أو مـن أي 

حكومة، عن طريق القنوات الرسمية أو الدبلوماسية. 
وينص الفصل ١٩ من قانون التسجيل الوطني (صيغـة ٢٠٠٢ المنقحـة) علـى أن 
كل شخص يتجاوز عمره ١٢ سنة، داخل بروني دار السلام، يتعـين تسـجيله مـا لم يعـف 
بمقتضى اللائحة ٢٥ من لوائح التسجيل الوطني. كما يتعين قانونا على الأجانب المقيمين 
في بروني دار السلام لفترة تتجاوز ٣ أشهر أن يسجلوا أنفسهم. ويطلب من الشخص أن 

يقدم معلومات مفصلة عن نفسه لأغراض التسجيل. 
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ولا يســمح الفصــل ١٤٦ مــن قــــانون جـــواز الســـفر (١٩٨٤) بـــالدخول إلى 
بروني دار السلام للأشخاص، من غير مواطني بــروني، إلا بتأشـيرة دخـول سـليمة صـادرة 
بتفويض من حكومة بــروني دار السـلام أو صـادرة عنـها مـا لم يكـن الإعفـاء مـن التأشـيرة 

ساريا. 
وتحدد إدارة الهجرة والتسجيل الوطني، بتوصية مـن وكـالات إنفـاذ القوانـين مـن 
قبيل إدارة الأمن الداخلي، هوية كل طرف أجنبي تأكد تورطه في ارتكاب تلك الأعمـال 

وتدرجه في قائمة الأجانب الممنوعين من دخول أراضي بروني دار السلام. 
وتقيم قوة شرطة بروني الملكية، عن طريق توثيق التعاون والتنسيق مع الوكـالات 
الوطنية الأخرى لإنفاذ القوانين، علاقات عمل مع دول المنطقـة حيـث يتـم تبـادل تقـارير 

الاستخبارات والعمليات الأخرى على قدم المساواة. 
هـل واجـهتم أي مشـاكل في التنفيـذ في مـا يتعلـق بالأسمـــاء والتحقــق مــن المعلومــات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ إن كان الأمر كذلك، يرجى بيان هذه المشاكل. 
الجواب: 

لم يسبق للأفراد المذكوريـن أو الكيانـات المذكـورة أن طلبـت الدخـول إلى بـروني 
دار السلام. 

وتتمثل المشاكل الرئيسية التي تواجهها بروني دار السلام في التنفيذ فيما يلي: 
إن التفاصيل المقدمة بشأن أسماء الأفراد والكيانـات المدرجـين في القائمـة الموحـدة  •

غير كافية للتنفيذ الكامل والفعال في مراكز المراقبة. 
ــــة أولئـــك الأشـــخاص  لا توجــد أي معلومــات أو وثــائق تكميليــة لتحديــد هوي •

والكيانات. 
إن التفاصيل المقدمة “غير متسقة” ومنها التفاصيل الشـخصية الناقصـة، مـن قبيـل  •

تواريخ الميلاد والبلدان الأصلية. 
يمكن أن يكون أولئك الأفراد حاملين لأكثر من جواز واحد بهويات مختلفة.  •

هل تعرفت السلطات داخل أراضيكم علـى أي مـن الأفـراد أو الكيانـات المحـددة؟ إن  - ٤
كان الأمر كذلك، يرجى توضيح الإجراءات التي اتخذت. 
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الجواب: 
لم تتعرف سلطات بروني دار السـلام علـى أي مـن الأفـراد والكيانـات المحـددة في 

بروني دار السلام. 
يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـــان، بأسمــاء الأفــراد أو الكيانــات المرتبطــة بأســامة  - ٥
بن لادن، أو بأعضاء الطالبـان أو القـاعدة، وغـير المدرجـة في القائمـة، إلا إذا كـان هـذا الأمـر 

يعرِّض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
الجواب: 

ليس لبروني دار السـلام أي دليـل بشـأن أي أفـراد أو كيانـات يمكـن إدراجـها في 
القائمة. 

هل أقام أي من الأفراد أو الكيانات المدرجة في القائمة دعاوى أو شرع في إجراءاتٍ  - ٦
قانونية ضد السلطات في بلدكم بسبب إدراجه في القائمـة؟ يرجـى إعطـاء رد محـدد ومفصـل، 

حسب الاقتضاء. 
الجواب: 

لا. 
هـل تعرفتـم علـى أي مـن الأفـراد المدرجـين في القائمـــة مــن المواطنــين أو المقيمــين في  - ٧
بلدكم ؟ وهل تملـك السـلطات في بلدكـم أي معلومـات ذات صلـة لم تُـدرَج في القائمـة عـن 
هـؤلاء الأفـراد؟ إن كـان الأمـر كذلـك، يرجـى تزويـد اللجنـة بهـذه المعلومـات فضـلاً عـــن أيّ 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، حسب توافرها. 
الجواب: 

لا. 
ـــان أي تدابــير قــد اتخذتموهــا لمنــع  وفقـاً لتشـريعاتكم الوطنيـة، إن وجـدت، يرجـى بي - ٨
الكيانـات والأفـراد مـن تجنيـد عنـــاصر القــاعدة أو مســاعدتهم علــى القيــام بأنشــطتهم داخــل 
بلدكم، ولمنع الأفراد من الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للقاعدة داخل أراضيكـم أو في 

بلد آخر. 
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الجواب: 
أنشأت بروني دار السلام لجنة لإنفاذ القوانـين بهـدف توحيـد شـتى عمليـات منـح 
الجريمة. وترأس اللجنة قوة شرطة بـروني الملكيـة وتعـد صلـة وصلـة بالوكـالات الإقليميـة 
والدولية من قبيل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). وأي معلومات استخبارية 
بشأن الإرهاب تصنف في فئة “لمعلومات الموجهة إلى الإنتربول بغـرض النشـر” وتقـدم إلى 

الوكالات المعنية دون أي قيد.  
كما أنشأت بروني دار السلام لجنة وطنية معنية بالجريمة عبر الوطنية في ٥ تشرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، ويرأسها الأمين الدائم لمكتب رئيس الوزراء. وتتألف هـذه اللجنـة 
من شتى وكالات إنفاذ القوانين والوكالات الأخرى ذات الصلة، مـن قبيـل دوائـر وزارة 
العدل ووزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع. وهدف هـذه اللجنـة هـو التصـدي 

لمسائل الجريمة عبر الوطنية بما فيها الإرهاب.  
وينـص الفصـل ٦٦ مـن قـانون الشـركات (١٩٧٢) علـى أن كـل نـاد أو شــركة 
أموال أو شركة أشخاص أو جمعية تتألف مـن ١٠ أشـخاص أو أكـثر عـدا مـا تنـص عليـه 
المـادة ٢ مـن ذلـك القـانون، يلـزم تسـجيلها في سـجل الشـركات. وبموجـب المـادة ٩ مـن 
القانون، يعلن وزير الداخليـة عـدم شـرعية شـركة للمصلحـة العامـة، بـإعلان للعمـوم إذا 
ارتأى أن الشركة تستخدم أو يحتمل أن تستخدم في أغراض التخويف أو الابـتزاز أو أي 

أغراض أخرى غير مشروعة. 
ويحظر الفصل ١٤٨ مـن قـانون النظـام العـام (صيغـة ٢٠٠٢ المنقحـة) المنظمـات 
شبه العسكرية والتجنيد غير المشروع، لمنع المنظمات الإرهابية من استخدام إقليـم بـروني 

دار السلام لإنشاء مخيمات للتدريب. 
وإذا اشتبه في شخص قيامه بعمل يمس بـأمن بـروني دار السـلام أو بصـون النظـام 
العام أو الخدمات الأساسية، فإنـه يجـوز لوزيـر الداخليـة، وفقـا للمـادة ٣(١) مـن الفصـل 
١٣٣ من قانون الأمن الداخلي (صيغـة ٢٠٠٢ المنقحـة) أن يصـدر أمـرا باحتجـاز ذلـك 

الشخص لفترة لا تتجاوز سنتين. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
يتعـين علـى الـدول الأعضـاء، بموجـــب نظــام الجــزاءات [الفقــرة ٤ (ب) مــن القــرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقـــرة ١ و ٢ (أ) مـــن القـــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)]، أن تجمـــــد دون أي 
تأخير الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانـات المدرجـين 
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بالقائمة، بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات خاصـة بهـم أو خاضعـة لإشـرافهم المباشـر أو 
غير المباشر أو لأشخاص يعملون لحسابهم أو بناء على أوامر صادرة منهم والحرص علــى عـدم 
إتاحـة هـذه الأمـوال أو أي أمـوال أخـرى، أو أي أصـول ماليـــة أو مــوارد اقتصاديــة، بطريقــة 
مباشـرة أو غـير مباشـرة، للأهـداف الـتي يسـعون إلى تحقيقـها، بواســـطة مواطنيــها أو بواســطة 

أشخاص يوجدون على أراضيها. 
ولأغـراض تنفيـذ الحظـر المـالي المنصـوص عليـه في نظـــام الجــزاءات، عرفــت “المــوارد 
الاقتصاديـة” بأنهـا تعـني الأمـوال أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت أمـوالا ماديـة أو غـــير ماديــة، 

منقولة أو عقارية. 
يرجى توفير بيان موجز عن:  - ٩

الأسـاس القـانوني المحلـي لتجميـد الأصـول المطلـوب بموجـب القراريـــن المشــار إليــهما  •
أعلاه؛ 

المعوقات القائمة في القانون المحلي في هذا السياق والخطوات المتخذة لمعالجتها.  •
الجواب: 

إن التشريع التطبيقي الرئيسي هو أمـر مكافحـة الإرهـاب لعـام ٢٠٠٢ (التدابـير 
ــــوارد الاقتصاديـــة  الماليــة والتدابــير الأخــرى) الــذي يتيــح تجميــد الأصــول الماليــة أو الم
للأشـخاص الذيـن يرتكبـون، أو يشـــرعون في ارتكــاب أعمــال إرهابيــة أو يشــاركون في 

ارتكابها أو يسهلون ارتكابها. 
وتعاقب المادة ٤٢ من الفصل ١٣٣ مـن قـانون الأمـن الداخلـي (صيغـة ٢٠٠٢ 
المنقحـة) بالسـجن المؤبـد كـل شـخص يطلـب أو يجمـع أو يتلقـى، داخـل منطقـــة أمنيــة أو 

خارجها، إمدادات من أي شخص آخر لكي يستخدمها أي إرهابيين. 
كما أن أمر مكافحة غسل الأموال لعام ٢٠٠٠، لأغراض المادتين ٢٠ و٢٢ من 
الفصل ١٧٨ من قانون (تحصيل عائدات) من الاتجار بالمخدرات والمواد ٢١ إلى ٢٤ من 
الأمـر المتعلـق (بتحصيـل عـائدات) مـن الأنشـطة الإجراميـة لعـام ٢٠٠٠، يمنـع اســتخدام 
الشبكة المالية في أغراض غسل الأموال إذ يضع إجراءات ونظما لتحديد الهويـة وإمسـاك 

السجلات والإبلاغ الداخلي. 
يرجى بيان أي هياكل أو آليات قائمة داخـل حكومتكـم في إطـار ولايتكـم الوطنيـة،  - ١٠
علـى الشـبكات الماليــة ذات الصلــة بأســامة بــن لادن أو القــاعدة أو طالبــان والتحقيــق فيــها 
للتعرف على من يمدونهم بالدعم، أو علــى الأفـراد والجماعـات والمشـاريع والكيانـات المرتبطـة 
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بهـم والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـة تنســـيق جــهودكم علــى 
الصعد الوطنية و/أو الإقليمية و/أو الدولية. 

الجواب: 
أنشئت آلية إدارية لرصد هذه الأنشطة (المرفق ألف). 

وعلى الصعيد الوطني، تنسق بروني دار السلام تنسـيقا وثيقـا بـين جميـع وكـالات 
ـــق تبــادل المعلومــات وتقــديم الدعــم  إنفـاذ القوانـين في البلـد في المسـائل الأمنيـة عـن طري
السوقي. وكما سبق ذكر في الإجابة على السؤال ٨، أنشئت أيضـا لجنـة وطنيـة لمكافحـة 

الجريمة عبر الوطنية. 
كما أنشأت بروني دار السلام أمانة لتبادل المساعدة القانونيــة في المسـائل الجنائيـة 

داخل دوائر وزارة العدل للنظر في طلبات المساعدة القضائية الواردة من دول أخرى. 
وعلـى الصعيـد الإقليمـي، تتعـاون وكـالات إنفـاذ القوانـين في بـــروني دار الســلام 
تعاونا فعليا مع نظيراتها في البلدان الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، في الإطارين 
الثنائي والمتعدد الأطراف، ولا سيما في مجال تبـادل المعلومـات وأفضـل الممارسـات. كمـا 
وضعت بروني دار السلام، بوصفها عضوا في الرابطة، مبادرات محددة لمكافحة الإرهـاب 
فيما بين الدول الأعضاء في الرابطـة وكـذا مـع شـركاء الحـوار مـع الرابطـة، لا سـيما مـع 
٣ بلـدان (جمهوريـة الصـين الشـــعبية، وجمهوريــة كوريــا، واليابــان) والولايــات المتحــدة، 

والاتحاد الأوروبي والهند. 
يُرجــى عــرض الخطــوات الــتي يلــزم أن تتخذهــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــــة  - ١١
الأخرى للعثور علـى الأصـول المنسـوبة إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو طالبـان، أو 
الكيانـات أو الأفـــراد ذوي الصلــة بهــم أو الأصــول الــتي يســتخدمونها لمنفعتــهم، وتحديدهــا. 
ويرجى بيان أي مقتضيات تتعلق “بالحرص الواجب” أو “اعرف عميلك”. ويرجى إيضاح 

كيفية تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك أسماء الوكالات المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها. 
الجواب: 

ـــة  بموجــب المــادة ١٢ مــن أمــر مكافحــة الإرهــاب لعــام ٢٠٠٢ (التدابــير المالي
والتدابير الأخرى)، يجوز لوزير المالية أن يصـدر توجيـهات إلى أي مؤسسـة أو مؤسسـات 
مالية “من أجل الوفاء أو تسهيل الوفاء بأي التزام يلزم بروني دار السـلام” بمقتضـى قـرار 

لمجلس الأمن بالأمم المتحدة فيما يتعلق بقمع تمويل الإرهاب. 
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وبموجب هذا الأمر، صدر توجيه يلزم جميع المؤسسـات الماليـة بـإجراء تحـر شـامل 
بشأن القائمة الموحدة وإبلاغ وزارة المالية بنتائج التحري. 

ويتعين على جميع المؤسسات أن تحرص على تكون سياسة “اعرف عميلـك” الـتي 
تنهجها متسقة مع أمر مكافحة غسل الأموال لعام ٢٠٠٠ الذي ينص على أحكام بشأن 
ـــتزم الوكيــل المســجل  إجـراءات تحديـد الهويـة. فبالنسـبة للشـركات التجاريـة الدوليـة، يل
الحرص الواجب، بموجب الأمر المتعلق بالشركات التجارية الدولية لعام ٢٠٠٠، وذلـك 
بغـرض تحديـد هويـة المســـتفيدين الفعليــين وتفــاصيل مصــدر المعــاملات المقترحــة. وعنــد 
التأسيس، يتعين توقيع شهادة التزام الحرص الواجب. ويعد جريمة إيداع شهادة تستند إلى 

معلومات غير صحيحة أو مضللة أو ناقصة. 
وتنظم وزارة المالية أنشطة المؤسسات المالية وتشرف عليها. 

يـهيب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بـالدول الأعضـاء أن تقـدم “موجـزا شـاملا للأصــول  - ١٢
ـــة بــالأصول الــتي  المجمـدة للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكرهـم في القائمـة”. يُرجـى تقـديم قائم
ـــلا  جُمـدت بموجـب هـذا القـرار. وينبغـي أن تتضمـن هـذه القائمـة أيضـا الأصـول المجمـدة عم
بـــــــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويُرجـــــــــى إدراج 

المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة: 
هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جُمدت أصولهم؛  •

بيان طبيعة الأصـول المجمـدة (أي ودائـع مصرفيـة، أوراق ماليـة، أصـول تجاريـة، سـلع  •
نفيسة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأصول المجمدة.  •
الجواب: 

لم يتم العثور في بروني دار السلام على أي أموال لأولئك الأفراد والكيانات. 
يُرجى بيان مـا إذا قمتـم عمـلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال أو  - ١٣
أصول مالية أو أصول اقتصادية كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء 
القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين بهم. وإذا كان الأمر كذلـك، يُرجـى تبيـان 

الأسباب والمبالغ التي رُفع عنها التجميد أو تم الإفراج عنها والتواريخ. 
الجواب: 

لا ينطبق. 
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ــــــــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  عمـــــــــلا ب - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغــي علــى الــدول أن تكفــــل عـــدم قيـــام رعاياهـــا أو أي أشـــخاص 
موجودين على أراضيها بإتاحة أي أموال أو أصول مالية أو أصول اقتصادية، بصـورة مباشـرة 
أو غير مباشرة، إلى الكيانات أو الأفراد المدرجين في القائمة أو لفائدتهم. ويُرجــى الإشـارة إلى 
ـــراءات  الأسـاس القـانوني المحلـي، بمـا في ذلـك توفـير بيـان موجـز للقوانـين والأنظمـة و/أو الإج
المعمـول بهـا في بلدكـم لمراقبـة انتقـال هـذه الأمـوال أو الأصـول إلى كيانـــات وأفــراد معينــين. 

وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجيـة المتبعـة، إن وجـدت، لإبـلاغ المصـارف والمؤسسـات الماليـة الأخـرى بـــالقيود  •
ـــة أسمــاءهم في القائمــة، أو  المفروضـة علـى الكيانـات أو الأفـراد الذيـن أدرجـت اللجن
الذين تم تحديدهم، بطريقة أخرى، بوصفهم أعضاء في القـاعدة أو طالبـان أو شـركاء 
ـــم إبلاغــها والطرائــق  لهمـا. وينبغـي أن يشـمل ذلـك تحديـد أنـواع المؤسسـات الـتي يت

المستخدمة. 
إجـراءات الإبـلاغ المصرفيـة اللازمـة، إن وجـــدت، بمــا فيــها اســتخدام التقــارير عــن  •

المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
أي شروط مفروضة على المؤسسات المالية غير المصارف لتقديم تقارير عن المعـاملات  •

المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
أي قيود أو أنظمة مفروضة على حركـة السـلع النفيسـة مثـل الذهـب والمـاس وغيرهـا  •

من المواد ذات الصلة. 
أي قيــود أو أنظمــة مطبقــــة علـــى نظـــم التحويـــل المـــالي البديلـــة – أو الشـــبيهة -  •
بـــ “الحوالــة”، وعلــى المؤسســــات الخيريـــة والثقافيـــة والمؤسســـات الأخـــرى الـــتي 

لا تستهدف الربح والتي تقوم بجمع الأموال وإنفاقها لأغراض اجتماعية أو خيرية. 
الجواب: 

بموجب أمر مكافحة الإرهاب (التدابير المالية والتدابير الأخـرى)، يمنـع علـى كـل 
شخص في بروني دار السلام، وكل مواطن لبروني دار السلام خـارج بـروني دار السـلام، 
وكـل شـركة تؤسـس أو تسـجل في إطـار قـانون الشـركات لعـام ١٩٥٧، تقـــديم أو جمــع 
أموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، إذا كان معروفا أنهــا ستسـتخدم في ارتكـاب عمـل 
إرهابي أو تسهيل ارتكاب عمل إرهابي أو كانت ثمة أسباب معقولة تدفع إلى الاعتقاد بأنها 
ستستخدم في ارتكاب عمل إرهابي أو تسـهيل ارتكـاب عمـل إرهـابي، وإجـراء معـاملات 
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بشأن ممتلكات للإرهابيين أو توفير موارد وخدمات لفائدة الإرهابيين بإتاحة أموال أو أي 
أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، أو أي خدمات مالية أخرى أو خدمات متصلة بها 

لفائدة أي شخص من الأشخاص المشمولين بالحظر. 
وبالإضافة إلى التوجيه المنصوص عليه في المادة ١٢(١) من أمر مكافحة الإرهاب 
لعام ٢٠٠٢ (التدابير المالية والتدابير الأخرى)، يتعين إداريا على جميع المؤسسـات الماليـة 
أن تبلغ عن أي حالة تتعلق بمعاملات مشبوهة. كما يطلب من شركات التحويلات المالية 
أن تبلغ وزارة المالية بانتظام عن أي معاملة يفوق مبلغها ٠٠٠ ٥ دولار بـروني. وعـلاوة 
على ذلك، يتعين على جميع المؤسسـات أن تحـرص علـى تكـون سياسـة “اعـرف عميلـك” 
التي تنهجها متسقة مع أمر مكافحة غسل الأموال لعام ٢٠٠٠ الذي ينـص علـى أحكـام 

بشأن إجراءات تحديد الهوية. 
 

 رابعا -الحظر المفروض على السفر 
بموجـب نظـام الجـزاءات، تتخـــذ جميــع الــدول تدابــير لمنــع دخــول أو عبــور الأفــراد 
المدرجـين في القائمـة لأراضيـها (الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، والفقـرة ٢(ب) مــن 

القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
يُرجى تقديم عرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفـاذ الحظـر علـى  - ١٥

السفر، إن وجدت. 
الجواب: 

ثمة تنفيذ صارم للقوانين واللوائح المتعلقة بالهجرة ووثـائق السـفر لضمـان الضبـط 
الدقيق لجميع الأشخاص الذي يدخلون بروني دار السلام وذلك لمنع دخول عنـاصر غـير 
مرغوب فيها إلى البلد، بمن فيهم الإرهابيون. وبالإضافة إلى تلك التدابير الراميـة إلى منـع 
الدخول، مافتئت وحدة إنفـاذ القوانـين في إدارة الهجـرة والتسـجيل الوطـني وقـوة شـرطة 
بروني الملكية تجري عمليات مشتركة لمنع إقامة المهاجرين غير الشرعيين في دار السلام. 

ـــة، إلى جــانب الوكــالات المختصــة الأخــرى،  وشـددت قـوة شـرطة بـروني الملكي
التدابير المتعلقة بالحظر المفروض على السفر في المطـار والمـواني الوطنيـة ومراكـز الدخـول 
إلى البلد أو الخروج منه. وحتى الآن، لا يوجـد أي دليـل علـى دخـول أولئـك الأفـراد أو 
الكيانات إلى بروني دار السلام. وتعمل قوة شرطة بروني الملكيـة مـع الوكـالات المختصـة 

الأخرى من أجل تبادل المعلومات بشأن هذه المسألة. 



٦٧٦١٦-١٢٠٣

S/AC. ٨٨)/١٤٥٥/(٣٧/٢٠٠٣

وينظم الفصل ١٧ من قانون الهجـرة (صيغـة ٢٠٠٢ المنقحـة) الهجـرة إلى بـروني 
دار السلام. وينص القانون على تخويل مراقب الهجرة سلطة منع دخـول الأشـخاص غـير 

المرغوب فيهم إلى البلد. 
كمـا تقيـم إدارة الهجـرة والتسـجيل الوطـني اتصـالات وثيقـــة بنظيراتهــا الإقليميــة 
ـــالعمل مــن أجــل إقامــة وحــدات للاســتخبارات  والدوليـة لمنـع تنقـل الإرهـابيين وذلـك ب

للتصدي للإرهاب الدولي. 
هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشخاص “الممنوعين من السـفر”، أو  - ١٦
القوائم الموزعة على نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي أعدتهـا 

اللجنة؟ يُرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 
الجواب: 

رغم الصعوبات (المبينـة بإيجـاز في الجـواب علـى السـؤال ٣) الـتي تواجهـها إدارة 
الهجرة والتسجيل الوطني، أدرجت القائمة الموحدة في “قائمة الأشخاص الصـادر بشـأنهم 
إنذار/قائمة الأشخاص الممنوعين من الدخول” الموضوعـة علـى الصعيـد الوطـني ووزعـت 

على جميع نقاط التفتيش الحدودية. 
وبموجـب المـادة ٨ مـن الفصـل ١٧ مـن قـانون الهجـرة (صيغـة ٢٠٠٢ المنقحــة)، 
لا يسمح بالدخول إلى إقليم بروني دار السلام لأي شخص يعتبره مراقب الهجرة مهاجرا 
غير قانوني، بمن فيه الشخص الذي يعتبره مراقب الهجرة مـهاجرا غـير مرغـوب فيـه، بنـاء 
على معلومات تستمد من أي مصدر يعتبره مراقب الهجرة مصدرا موثوقا بـه، أو مـن أي 

حكومة، عن طريق القنوات الرسمية أو الدبلوماسية. 
وسـتوصي إدارة الأمـن الداخلـي وإدارة الهجـرة والتسـجيل الوطـني وقـوة شـــرطة 
بـروني الملكيـة، ومكتـب مكافحـة المخـدرات، والســـلطات الدينيــة وإدارة بــروني الملكيــة 
للجمارك والرسوم بأن يدرج كل طرف أجنبي يتأكد تورطه في أعمال من هذا القبيـل في 

قائمة الأجانب الممنوعين من دخول بروني دار السلام. 
مـا هـو عـدد المـرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـة المســـتكملة إلى ســلطات الرقابــة علــى  - ١٧
الحدود؟ وهل لديكم القدرة على البحث في بيانات القائمة باستخدام الوسائل الإلكترونية في 

جميع نقاط الدخول؟ 
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الجواب: 
يتم بانتظام استكمال “قائمـة الأشـخاص الصـادر بشـأنهم إنـذار/قائمـة الأشـخاص 
الممنوعين من الدخول”. وتتوفـر لـبروني دار السـلام عـن طريـق إدارة الهجـرة والتسـجيل 
الوطـني قـدرات البحـث في بيانـات القائمـة بالوسـائل الإلكترونيـة باسـتخدام نظـام مراقبــة 
الحـدود. وترتبـط مقـار إدارة الأمـن الداخلـي وقـوة شـرطة بـروني الملكيـــة وإدارة الهجــرة 
والتسجيل الوطني وجميع مراكز دخول المهاجرين بنظام مراقبة الحدود ارتباطا إلكترونيا. 
هل أوقفتم أيا من الأفراد المدرجين في القائمة في أي نقطة من نقـاط الحـدود أو أثنـاء  - ١٨

عبوره لأراضيكم؟ إذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم معلومات إضافية حسب الاقتضاء. 
الجواب: 

لم يتم ضبط أي من الأفراد المدرجين في القائمة. 
يُرجى تقديم عرض موجز للتدابير المتخذة لإدماج القائمة في قاعدة البيانـات المرجعيـة  - ١٩
في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرفت السلطات التابعة لكم والمسؤولة عـن إصـدار 

التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
الجواب: 

ــروني دار  لم يطلـب أي مـن أولئـك الأشـخاص أو الكيانـات تأشـيرة الدخـول إلى ب
السلام. 

وكل أجنبي تكون لبلده ترتيبات إعفاء من التأشيرة مع بروني دار السلام لا يتعين 
عليه أن يقدم طلبا للحصول على تأشيرة دخول إلى بروني دار السلام لأغراض الزيارات 
الاجتماعيـة. غـير أنـه يتـم التحقـق مـن هويـة الشـخص عنـــد وصولــه اســتنادا إلى “قائمــة 

الأشخاص الصادر بشأنهم إنذار/قائمة الأشخاص الممنوعين من الدخول”. 
 

 خامسا - الحظر المفروض على الأسلحة 
بموجب نظام الجزاءات، يطلب من جميع الدول أن تمنع التوريد والبيـع والنقـل المباشـر 
أو غير المباشر، من أراضيــــــها، أو من جـانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيـها، للسـلاح 
وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعه بما فيه قطع الغيـار والمشـورة الفنيـة أو المسـاعدة أو توفـير 
التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية لأسامة بن لادن وأعضاء تنظيم القاعدة وجماعة الطالبـان 
وسـائر الجماعـات والأفـراد والمشـاريع والكيانـات المرتبطـــة بهــم (الفقــرة ٢٠(ج) مــن القــرار 

١٣٩٠ (٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)). 
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ما هي التدابير المعمول بها حاليا، إن وجـدت، للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بـن لادن  - ٢٠
وأعضاء منظمــة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـاريع والمجموعـات والأفـراد الآخريـن ذوي 
الصلة بهم للأسلحة التقليدية وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ ومـا هـي أنـواع الرقابـة علـى التصديـر 
المتبعـة لديكـم لمنـع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المـــواد والتكنولوجيــا اللازمــة 

لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 
الجواب: 

ــل  إن التدابـير الـتي اتخذتهـا بـروني دار السـلام لا تغطـي جـانب التوريـد فحسـب ب
تشـمل أيضـا الاقتنـاء والاسـتخدام والأنشـــطة المتعلقــة بالأســلحة والمتفجــرات باعتبارهــا 

أنشطة إجرامية تترتب عليها الملاحقة الجنائية بموجب القوانين التالية: 
المادة ١٢٢ من القانون الجنائي (الفصل ٢٢) – كـل مـن يحشـد أفـرادا أو يجمـع  •
أسلحة أو ذخائر أو يعد لشن حرب، بنية شن حرب أو الإعداد لشن حــرب ... 

يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ١٥ سنة، ويجوز فرض غرامة عليه. 
ينـص قـــانون الأســلحة والمتفجــرات لعــام ٢٠٠٠ علــى جريمــة صنــع الأســلحة  •
والمتفجرات واستخدامها وبيعها وتخزينها ونقلها واستيرادها وتصديرها وحيازتها. 
ويعاقب على هذه الجريمـة بالسـجن لمـدة لا تقـل عـن ٥ سـنوات ولا تتعـدى ١٥ 
سنة كما يعاقب بالجلد جلـدات لا تقـل عـن ٣ جلـدات ولا تتعـدى ١٢ جلـدة. 
وتسري أحكام هذا القانون وأي قواعد أخرى تصدر بموجبه على تلك الأسـلحة 
والمتفجرات التي يعلن عنها ويحددها صاحب الجلالة السـلطان ويـانغ دي برتـوان 

دار السلام بإعلان للعموم. 
المادة ٢ (١) من الفصل ٨٧ من قانون الأسلحة البيولوجية (١٩٧٥) – لا يجوز  •
لأحد أن يطور أو ينتج أو يخزن أو يحوز أو يحتفظ ... (ب) بأي سـلاح أو جـهاز 
أو وسيلة إيصال مصممة لاسـتخدام العوامـل البيولوجيـة أو التكسـينية لأغـراض 
قتالية أو في التراع المسـلح ... (٣) وكـل مـن ينتـهك هـذه المـادة يرتكـب جريمـة 

عقوبتها السجن المؤبد. 
المادة ٢٨ (١) من الفصل ١٤٨ من قانون النظام العام (صيغـة ٢٠٠٢ المنقحـة)  •
– في أي منطقة خاصة، كل شخص يحمل أو يكون في حوزتـه أو تحـت سـيطرته، 
دون عذر قــانوني يقـع علـى عاتقـه عـبء إثباتـه، .... (أ) أي أسـلحة ناريـة، دون 
رخصـة قانونيـة: أو (ب) أي ذخـــيرة أو متفجــر، دون رخصــة قانونيــة، يرتكــب 

جريمة عقوبتها الإعدام. 
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المـادة ٤٠ (١) مـن الفصـــل ١٣٣ مــن قــانون الأمــن الداخلــي (صيغــة ٢٠٠٢  •
المنقحـة) – كـل شـخص يحمـل أو يكـون في حوزتـه أو تحـت سـيطرته، دون عــذر 
قـانوني يقـع علـى عاتقـــه عــبء إثباتــه، .... (أ) أي أســلحة ناريــة، دون رخصــة 
ـــة  قانونيــة: أو (ب) أي ذخــيرة أو متفجــر، دون رخصــة قانونيــة، يرتكــب جريم

عقوبتها الإعدام. 
ولـبروني دار السـلام كذلـك قوانـــين ترمــي إلى منــع اســتخدام ودخــول الأســلحة ومنــع 

الأنشطة المتعلقة بالإرهاب، ومن هذه القوانين:  
المادة ١٩ (١) من الفصل ١٤٨ من قانون النظام العام (صيغـة ٢٠٠٢ المنقحـة)  •
... يجوز لأي ضابط شرطة في منطقة خاصة، ودون أمر بـالتفتيش، وبمسـاعدة أو 
بدونها [ (أ) أن يوقف ويفتش أي شخص أو سـيارة يوجـدان في طريـق أو مكـان 
عمومي ...](٢) وتمارس الصلاحيات المخولـة بموجـب الفقـرة (١) (أ) لأغـراض 
التأكد مما إذا كـان الشـخص أو السـيارة أو المركـب أو الطـائرة ممـا سـلف ذكـره 
تحمـل أي سـلاح هجومـي أو مـــواد تخريبيــة أو أشــياء مضــرة؛ أو (ب) إذا كــان 
لضابط الشرطة أسباب معقولة تدفع إلى الاعتقاد باحتمال العثـور علـى أي دليـل 
يثبت ارتكاب جريمة لـدى ذلـك الشـخص أو في ذلـك المكـان أوفي أي سـيارة أو 

مركب أو طائرة ... 
المادة ٢ (١) من الفصل ٨٧ من قـانون الأسـلحة البيولوجيـة (١٩٧٥) – تنـص  •
على أنه “لا يجوز لأحد أن يطور أو ينتج أو يخزن أو يحوز أو يحتفظ ... (ب) بأي 
ـــيلة إيصــال مصممــة لاســتخدام العوامــل البيولوجيــة أو  سـلاح أو جـهاز أو وس
التكسـينية لأغـراض قتاليـة أو في الـتراع المسـلح ... (٣) وكـل مـن ينتـهك هـــذه 

المادة يرتكب جريمة عقوبتها السجن المؤبد”. 
المـادة ٤٠ (١) مـن الفصـــل ١٣٣ مــن قــانون الأمــن الداخلــي (صيغــة ٢٠٠٢  •
المنقحة) – تنص على أن كل شخص يحمل أو يكون في حوزته أو تحت سـيطرته، 
دون عذر قــانوني يقـع علـى عاتقـه عـبء إثباتـه، .... (أ) أي أسـلحة ناريـة، دون 
رخصـة قانونيـة: أو (ب) أي ذخـــيرة أو متفجــر، دون رخصــة قانونيــة، يرتكــب 

جريمة عقوبتها الإعدام. 
وتراقب وزارة الدفاع عن كثب استيراد الأسلحة/الذخيرة لاحتياجات وأغـراض 
دفاعها. وتدرج مخزونات أسـلحة وذخـيرة وحـدات القـوات المسـلحة الملكيـة لـبروني دار 
ـــع  الســلام ، ومســتودعات أســلحتها وذخيرتهــا في ســجلات أو دفــاتر تســجل فيــها جمي
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الصادرات والواردات اليومية ويحتفظ بها لمدة ٦ أشهر على الأقل من تاريخ آخـر إدراج 
لها في السجل. ويتأكد الضبـاط وضبـاط الصـف يوميـا مـن جميـع الأسـلحة ويقـوم ضـابط 

بمراقبة أرقامها التسلسلية مرة في الأسبوع. 
ويقوم ضابط بمراقبة الموجودات من المتفجرات والصواعق مرة في الأسبوع ويقوم 
قائد الوحدات بتفتيش الموجودات من الذخيرة مرة في الشـهر. وتقـوم وحـدات ومديريـة 
الاســتخبارات والأمــن بعمليــات تفتيــش عشــوائية ودوريــة. ويتــم إمســاك الســــجلات 
والاحتفـاظ بهـا لفـترة لا تقـل عـن ١٠ سـنوات، ويطلـب مـن وحـدات القـوات المســـلحة 
الملكيـة لـبروني دار السـلام أن تقـدم شـهريا جـردا بموجـودات المتفجـرات والصواعـــق إلى 

الهيئة التقنية المكلفة بالذخيرة في مديرة السوقيات ومديرية الاستخبارات والأمن. 
وكل طلب لتوريد الأسلحة والذخيرة تقدمه قـوات أخـرى مرابطـة في بـروني دار 
السلام، أو قوات عسكرية أجنبية، يستلزم توجيه السلطات العسـكرية المختصـة في تلـك 
البلـدان بيـان إلى مديريـة العمليـات والخطـط ومديريـة الاسـتخبارات والأمـن واســـتصدار 
رخصة للاستيراد والتصدير من مفوض قوة شرطة بروني الملكية. وعند وصول هذه المواد 
إلى نقـاط الدخـول المعنيـة، تقـوم إدارة بـروني الملكيـة للجمـارك والرسـوم بتفتيـش ختــامي 

للشحنات. 
وتجـري القـوات المسـلحة لـبروني دار السـلام دوريـات منتظمـة وأخـرى عشــوائية 
على طول حدودها لدعم قوة شرطة بروني الملكية وغيرها من وكالات إنفاذ القوانين عن 
طريق آليات للتعاون فيما بين الوكالات وتقوم بأنشـطة المراقبـة لمنـع الجريمـة عـبر الوطنيـة 
العابرة للحدود. وتقوم بهذه الدوريات شهريا دورية للمشاة ووحدات جويـة وبحريـة مـن 

القوات الجوية الملكية لبروني وبحرية بروني الملكية. 
مـا هـي التدابـير الـتي اعتمدتموهـا، إن وجـدت، لتجـريم انتـهاك الحظـر المفـروض علـــى  - ٢١
الأسلحة المطبق على أسامة بن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـاريع 

والمجموعات والأفراد الآخرين المرتبطين بهم؟ 
الجواب: 

المـادة ٥٥ (١) مـن الفصــل ١٣٣ مــن قــانون الأمــن الداخلــي (صيغــة ٢٠٠٢ 
المعدلة) – يجوز لأي ضابط شرطة أن يعتقل أو يحتجز دون أمر بالقبض وفي انتظار إجراء 
تحقيق أي شخص يعتقد الضابط (أ) أن ثمة أسبابا تبرر احتجازه بموجـب المـادة ٣؛ و(ب) 
أنه تصرف أو يوشك على التصرف أو يحتمل أن يتصرف بطريقة تخل بـأمن بـروني أو أي 

جزء منها. 
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المادة ١٦ (١) - خلافــا لأي أحكـام في أي قـانون مكتـوب تفيـد العكـس، يجـوز 
لأي ضابط شرطة ...، من أجل تنفيذ إلقاء القبض على أي شخص إعمالا لأحكـام هـذا 
القانون، أن يدخل ويفتـش أي مكـان مـن أي بـاب خـارجي أو داخلـي أو نـافذة إلى هـذا 
المكان إذا تعذر عليه الدخول بطـرق أخـرى... (٢) وتشـمل عبـارة “المكـان” الـواردة في 

هذا المادة أي مركبة أو طائرة، سواء كانت في مكان عمومي أم لا. 
وينص الفصل ٣٦ من قانون الجمارك (صيغة ١٩٨٤ المنقحة) على جرائم تقديم 
بيانات غير صحيحة وتزوير مستندات متعلقة بالجمارك، ورفض الجواب على الأسـئلة أو 
تقديم معلومات زائفة كما ينص على عدة جرائم تتعلق بالتهريب في إطار هذا القانون. 

وتنـص المـادة ٢٨ مـن الفصـل ٣٦ مـن قـانون الجمـارك (صيغـة ١٩٨٤ المنقحــة) 
على أنه يجوز لوزير المالية بموافقة جلالة السلطان ويانغ دي - برتوان بروني دار السلام، 
أن يصدر أمرا يمنع أن تورد إلى بروني دار السلام أو تصدر منها أو من جزء منها، سـواء 
بصورة مطلقة أو بصورة مشروطة، أو يستورد من أي بلد أو إقليم أو مكان محدد خارج 
بـروني دار السـلام، أو ينقـل مـن مكـان إلى مكـان داخـل بـروني دار الســـلام أي ســلع أو 
أصناف سلع؛ ويحظر أن تورد إلى بروني دار السلام أو تصدر منها أو مـن جـزء منـها، أو 
ينقل من مكان إلى مكان داخل بروني دار السلام أي سلع أو أصناف سلع عدا في موانئ 

أو أماكن محددة. 
وتنــص المــادة ١٦ (١) مــــن الفصـــل ١٥٠ مـــن القـــانون الجنـــائي (الاحتجـــاز 
الاحتياطي) لعام ١٩٨٤ على أنه “خلافا لأي أحكام في أي قانون مكتوب تفيد العكس، 
يجوز لأي ضابط شرطة ...، من أجل تنفيذ إلقاء القبض على أي شخص إعمالا لأحكـام 
هذه القانون، أن يدخل ويفتـش أي مكـان مـن أي بـاب خـارجي أو داخلـي أو نـافذة إلى 
هذا المكان إذا تعذر عليه الدخول بطرق أخرى ... (٢) وتشمل عبارة “المكان” الـواردة 

في هذا المادة أي مركبة أو طائرة، سواء كانت في مكان عمومي أم لا”. 
ينـص قـــانون الأســلحة والمتفجــرات لعــام ٢٠٠٠ علــى جريمــة صنــع الأســلحة 
والمتفجرات واستخدامها وبيعها وتخزينها ونقلها واستيرادها وتصديرها وحيازتها. ويعاقب 
على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقـل عـن ٥ سـنوات ولا تتعـدى ١٥ سـنة كمـا يعـاقب 
بالجلد جلدات لا تقل عن ٣ جلدات ولا تتعدى ١٢ جلدة. وتسري أحكام هذا القانون 
وأي قواعد أخرى تصدر بموجبه على تلك الأسلحة والمتفجرات التي يعلن عنها ويحددها 

صاحب الجلالة السلطان ويانغ دي برتوان دار السلام بإعلان للعموم. 
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يُرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع بهـــا نظــام إصــدار تراخيــص الأســلحة/تجــار  - ٢٢
الأسلحة، إن وجد، أســامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـاريع 
والمجموعـات والأفـراد الآخريـن المرتبطـين بهـم مـن الحصـول علـى المـــواد الــتي يشــملها الحظــر 

المفروض على الأسلحة. 
الجواب: 

بموجب قانون الأسلحة والمتفجرات لعام ٢٠٠٠، كل شخص يرغب في استيراد 
أسلحة نارية يتعين عليه أن يطلب ترخيصا من قوة شرطة بروني الملكية. وفي قانون النظام 
العام والقانون الجنائي ما يكفي من الأحكام للتصـدي للملكيـة أو الحيـازة غـير المشـروعة 

للأسلحة النارية. 
ووفقا للفقرة ٠٤٢٧ من الفصل ٤ مـن دليـل أمـن القـوات المسـلحة لـبروني دار 
السلام، لا يجوز للأفـراد أن يحتفظـوا في بيوتهـم بالأسـلحة والذخـيرة الـتي يسـتخدمونها في 
العمل. ويخضع اقتناء واستيراد الأسلحة والذخـيرة الموجهـة للقـوات المسـلحة لـبروني دار 
السلام لمجموعة من البروتوكولات والإجراءات. ولا يمكن توجيه طلبيــة/طلـب لاقتنـاء أو 
استيراد أسلحة أو ذخائر إلا بعد الحصول على شهادة للمستخدم النهائي مصـدق عليـها 
وموقعة من قائد القوات المسلحة الملكية لبروني دار السلام. وبعد الحصول على ترخيـص 
بالاستيراد من مفوض قوة شرطة بروني الملكية، تقوم بجميع المعاملات وعمليـات التسـليم 
مجموعـة معتمـدة مـن الشـركات الحكوميـة، تديرهـا الدوائـر التقنيـة الملكيـة لـبروني، تحـــت 

إشراف مديرية المالية والمشتريات في وزارة الدفاع. 
هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم إلى  - ٢٣
أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـاريع والمجموعـات والأفـراد 

الآخرين؟ 
الجواب: 

لا تنتج بروني دار السلام أي أسلحة أو ذخيرة، غير أنهــا انضمـت إلى الاتفاقيـات 
الدولية المتعلقة بإنتـاج وضمـان وتدمـير الأسـلحة الناريـة والذخـائر والمتفجـرات. وتجلـب 

جميع الأسلحة والذخائر من خارج البلد.  
ــــهام محـــددة ولا  ولا تقــدم الأســلحة/الذخــائر للأفــراد العســكريين إلا للقيــام بم
تستصدر إلا بتفويض صريح من ضابط أو ضابط صف. وتتولى القـوات المسـلحة الملكيـة 
لــبروني دار الســلام التطبيــق الصــارم للوائــح والإجــراءات المتعلقــة بصــون واســـتخدام 
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الأسلحة/الذخائر وفقا لدليل أمن القـوات المسـلحة الملكيـة لـبروني دار السـلام والأنظمـة 
الداخلية التي تصدر بانتظام. ووفقا للأنظمة الداخلية للقوات المسلحة الملكيــة لـبروني دار 
السلام وتوجيهاتها، تجمع جميع صناديق الذخيرة المستهلكة مـن كـل الأصنـاف، وتعـاد إلى 
مستودع الذخائر بغرض التخلص منها. ويوجه انتباه جميع مراتب القوات المسلحة لبروني 
ـــراد القــوات المســلحة الملكيــة  دار السـلام إلى أنـه لا يجـوز لأي شـخص، بمـن في ذلـك أف
لبروني، شراء أو اقتناء أو حيازة أي ســلاح نـاري أو بندقيـة أو بندقيـة هوائيـة أو مسـدس 
هوائي وذخائره لأغراض الاسـتخدام الشـخصي وذلـك بموجـب قـانون القـوات المسـلحة 
ـــذه الجريمــة  الملكيـة لـبروني وقـانون الأسـلحة والمتفجـرات لعـام ٢٠٠٠. ويعـاقب علـى ه
بالسـجن لمـدة لا تقـل عـن ٥ سـنوات ولا تتعـدى ١٥ سـنة والجلـد جلـدات لا تقـل عـــن 

٣ جلدات ولا تتعدى ١٢ جلدة. 
 

 سادسا - المساعدة والاستنتاج 
هل دولتكم مستعدة لتقديم المسـاعدة أو لديـها القـدرة علـى تقديمـها إلى دول أخـرى  - ٢٤
لمسـاعدتها في تنفيـذ التدابـير المنصـوص عليـها في القـــرارات المذكــورة أعــلاه؟ إذا كــان الأمــر 

كذلك، يُرجى تقديم معلومات إضافية حسب الاقتضاء. 
الجواب: 

يمكن لقوة شرطة بروني الملكية، عن طريق شـراكتها مـع الشـرطة الجنائيـة لرابطـة 
أمم جنوب شرق آسيا والمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة، أن توجـه أي إنـذار مبكـر إلى 
الـدول الأعضـاء كمـا تقيـم إدارة الأمـن الداخلـي اتصـالات منتظمـة مـع نظيراتهـا خـــارج 

البلد. 
وكل طلــب للمسـاعدة يقـدم إلى قـوة شـرطة بـروني الملكيـة، وإلى أمانـة المسـاعدة 
القانونية المتبادلة، وإلى دوائر وزارة العدل ينظر فيه بمجرد تسـلم الطلـب. ويتوقـف الـرد 

والاستجابة على تشعب التحقيق وطبيعته. 
ـــاق المتعلــق بتبــادل المعلومــات وإقامــة  وقـد انضمـت بـروني دار السـلام إلى الاتف
ــة  إجـراءات الاتصـال والمـؤرخ ١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. وهـذا الاتفـاق مبـادرة إقليمي
وتشكل جزءا هاما في الاتفاق قائمة لمشاريع تطبيقية من شأنها أن تعـزز أهـداف الاتفـاق. 
وتشـمل القائمـة إنشـاء لجنـة مشـتركة تقـرر وتحـدد الشـــروط الإداريــة والعمليــة لتطبيــق 
الاتفاق، ووضع إجراءات عمل موحـدة بشـأن البحـث والإنقـاذ، وإنشـاء ثـلاث خطـوط 
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للاتصـال الطـارئ، وتبـادل قوائـــم ركــاب شــركات الطــيران وإجــراء تداريــب وتمــارين 
مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب والجرائم عبر الوطنية الأخرى. 

يُرجى تحديد أي مجالات يشـوبها أي قصـور في تنفيـذ نظـام الجـزاءات المفروضـة علـى  - ٢٥
طالبـان/القـاعدة، والمجـالات الـتي تـرون أن بـذل جـهود معينـة فيـها للمسـاعدة التقنيـــة أو بنــاء 

القدرات سيحسِّن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
الجواب: 

يتمثل المشكل في النقص في المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المدرجين في 
القائمة الموحدة. 

وفيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات، لا تـــزال بــروني دار الســلام تحتــاج إلى المســاعدة، 
لا سيما في مجال التدريب وتبـادل الخـبرة مـع البلـدان الأخـرى في إنشـاء قـاعدة البيانـات 

الوطنية.  
يُرجى إدراج أية معلومات إضافية تعتقدون أنها ذات صلة.  - ٢٦

لا توجد. 
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الإرهاب 

المجلس التنفيذي للدفاع مكتب رئيس الوزراء  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال 

- وزارة الدفاع 
- وزارة الخارجية 

- وزارة المالية 
- وزارة الداخلية 

- قوة شرطة بروني الملكية 
- دوائر وزارة العدل 

- إدارة الأمن الداخلي 

-  وزارة المالية 
-  وزارة الخارجية 

-  قوة شرطة بروني الملكية 
-  دوائر وزارة العدل 

-  إدارة الأمن الداخلي 
-  مكتب مكافحة المخدرات 
لبروني  -  المركز المالي الدولي

-  شعبة المؤسسات المالية 
إدارة الجمارك والرسوم   -

بروني  -  مجلس عملة
-  إدارة الهجرة والتسجيل الوطني 

منشـــأ علـــى غـــــرار
الجريمة عبر الوطنية

اللجنة الاستشارية 

- وزارة الدفاع 
- وزارة الخارجية 

- قوة شرطة بروني الملكية 
- دوائر وزارة العدل 

- ممثل المجلس التنفيذي للدفاع 


